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The subject of the research revolves around the extent to which the constitutional judge has the 
authority to supervise the amendment of the constitution and the extent to which the constitution grants 
this jurisdiction to the constitutional judge. There is a difference in the position of the constitutions 
towards this subjectbut even the constitutions granted by the constitutional judge this jurisdiction have 
also differed in the form of censorship granted to him to amend the provisions of the constitution 
between the previous censorship of the amendment of the texts as one of the procedures of amending 
the constitution to be presented to the constitutional judge as a precautionary measure to prevent 
violation of the competent authority to amend the restrictions amendment of the Constitution or 
Subsequent control of the amendment of the Constitution The scope of this control, whatever its type 
and form, varied to include the control of both substantive and formal restrictions, or only one of them, 
where the constitutions differed in their position on this issue. 
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

ىليليجان شوتنح   
ةيلك نوناقلا  /ةعماجلباب   
ةصلاخلا  
  نإاصتخا ىدم لوح رودي ثحبلا عوضوم صاقرلا يف يروتسدلا يضاقلا ةبروتسدلا صوصن ليدعت ىلع  ، ىدموحنم 
إ صاصتخلاا اذه روتسدلاىليروتسدلا يضاقلا  ،م يف نيابت دجوي ثيحفقوإ عوضوملا اذه هاجتا ريتاسدلا ةفاضم نيابت ىلإ فقو 
أ يروتسدلا هقفلايًاض ،قلا تحنم يتلا ريتاسدلا ىتح نكلويضالاا اذه يروتسدلا صاصتخلأا يه ىرخ ةباقرلا لكش يف تفلتخا دق 
اقر نيب روتسدلا صوصن ليدعت ىلع هل ةحونمملاةبإ روتسدلا ليدعت تاءارجإ دحأك صوصنلا ليدعت ىلع ةقباس ن متي هضرع ىلع 
ةفلاخم نود ةلوليحلل يئاقو ءارجإك يروتسدلا يضاقلاأ روتسدلا ليدعت دويقلل ليدعتلاب ةصتخملا ةطلسلا و ىلع ةقحلا ةباقر ليدعت 
روتسدلا ، ىلع ةباقرلا لمشت اهنا ىلا اهلكشو اهعون ناك ًايأ ةباقرلا هذه قاطن فلتخا كلذكدويقلاأ ًاعم ةيلكشلاو ةيعوضوملا و 
هادحااملا تنيابت ثيح طقف ريتاسدعوضوملا اذه نم اهفقوم يف  .  
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   المقدمة -١
  : البحثموضوع ١-١
 التي طرأت غيرات مع التءم لا تتلاصبحت أأنها ضح يكون متى تت[*] تعديل نصوص الدستورإن  
 معالجة جلومن ثم يأتي التعديل الدستوري من أ،  والاجتماعية في الدولةة السياسية والاقتصاديوضاععلى الأ
 بسبب عدم سلامة المعالجة في الدستور القائم في ضوء تطور و لم يعالجها الدستور القائم أالتيبعض القضايا 
  . [٥٢٠١، ص١] دستورية جديدةمعالجةالحياة السياسية التي تتطلب 
وتجنب ما قد يعتريه من ضعف سياسي ،  الدستوريصلاح التعديل الدستوري إلى تحقيق الإيهدف  
 من ها الدساتير تقيم نوعاً من التوازن بين ضرورة صيانة نصوصادةعو،  تطوير قواعدهاستحالةبسبب 
 مواءمة دائمة بين هذه النصوص حداث تعديلها وبين ضرورة أجل من خلال وضع ضوابط دقيقة لأتغييرال
 منها بأن يماناً أمام تعديل الدستور إطلق والسياسي فهي لم تضع الحظر المتماعيوالواقع الاقتصادي والاج
 موضوعية ين تضعها الدساتير بي لبقاء وحماية الدستور وتنوع القيود التروري ضساس والتطوير هو أالتغيير
  . [٩٤ص، ٢]وزمنية وشكلية
 لارتباطها في الحقيقة بجوهر وذلك، بالقيود الموضوعية هو عدم المساس بموضوعات معينة ويراد  
 على نصوص الدستور عديل تي إل القيود الزمنية فيراد بها حضر إدخاا أم، السياسية التي تتبناهانظمةالأ
 خلال مدة الظروف يله أو خطر تعدهخلال مدد معينة كحظر تعديله خلال مدة محددة تالية لبدء سريان
  . [٠٥-٩٤ص، ٢] تعديل الدستورإجراءات أما القيود الشكلية فهي تلك التي ترتبط ب،الاستثنائية
 التي لأصلية اتأسيسية السلطة المختصة بتعديل الدستور هي غير السلطة الن الجدير بالذكر إومن  
والتي يجب ،  وتتميز السلطة المختصة بتعديل الدستور لكونها سلطة تأسيسية منشئة،قامت بوضع الدستور
ط  في الدستور من حدود وضوابصلية ترسمه لها السلطة التأسيسية الأاعليها ان تلتزم بم
  . [٧٠١ص،٣]،[٢٣٠١ص،١]واختصاصات
  : البحثاهمية ٢-١
 من الموضوعات ونه اهمية بحث موضوع رقابة القضاء الدستوري على تعديل الدستور كتبرز
المهمة والجديدة والتي لم تبحث بصورة معمقة ومتكاملة لعدة اسباب لعل اهمها كونه محل جدل وخلاف بين 
 الموضوع تكاد تكون قليلة جدا بخصوص ائق الدستورية وايضا الدراسات وكذلك الوثالدستوريالاوساط الفقه 
لذا اثرنا الكتابة في هذا الموضوع لانه من الموضوعات المهمة خاصة وانه يعد ضمانة اساسية لمبدا سمو 
 ومدى ستور المختصة بتعديل الدالسلطةالدستور من خلال ضرورة بسط رقابة القاضي الدستوري على عمل 
 في صلب الوثيقة دستوريالتزامها بالقيود الموضوعية والشكلية لتعديل الدستور والتي اقرها المشرع ال
  .  مع نصوص الدستورتطابقها عن دوره في الرقابة على دستورية القوانين ومدى فضلا ،الدستورية
  
  
                                                             
 الدستورية التي تكون جزء من الكتلة الدستورية التي تكون بدور الوثيقة التعديل هنا يكون للنصوص الواردة في صلب إن( )*
هامش قواعد دستورية واردة في صلب الوثيقة الدستورية وقواعد دستورية واردة في قوانين اساسية وقواعد دستورية عرفية كما 
 ووثيقة ٦٤٩١مة دستور  ومقد٩٨٧١ والمواطن الفرنسي لسنة قوق الذي تتكون من اعلان الح٨٥٩١في دستور فرنسا لسنة 
  . ٤٠٠٢ واعلان البيئة لسنة ٨٥٩١دستور 
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  : البحثمشكلة ٣-١
 دور القاضي الدستوري في الرقابة على  مشكلة موضوع البحث تنبع من اهمية البحث فيان
 وان هناك تباين واضح في موقف خاصة التعديلات الدستورية والتي تجريها السلطة المختصة بالتعديل
 حيال هذا الموضوع اذ وجدنا بعضها نص وبشكل صريح على اختصاص القاضي الدستوري الدساتير
بالرقابة عل تعديل نصوص الدستور في حين كانت هناك دساتير لم تنص على دور القاضي الدستوري في 
الرقابة دستورية التعديلات الدستورية ولكن القاضي وانطلاقا من اختصاصه بتفسير نصوص الدستور اوجد 
  . هذا الاختصاصسهلنف
 في الدستور من ردبما و(  بتعديل الدستورتصةالمخ) قد يحدث ان لا تلتزم السلطة المنشئة ولكن  
 تساؤل مهم وهو مدى خضوع ار هنا يثالدستور، تعديل لهافي إجرائ(  شكلية، زمنية،عيةموضو)قيود وحدود 
أنها في ذلك شأن السلطة التشريعية عندما تخالف  القضاء الدستوري شلرقابةالسلطة المختصة بتعديل الدستور 
   ؟ريعات سموه بما تصدره من تشوتخرقالدستور 
 التنظيم اذ نجد بعض منها قد حيث الحقيقة هذا الموضوع هو محل اختلاف بين الدساتير من في  
ح في لرقابة القضاء الدستوري من خلال النص وبشكل واض( المختصة بالتعديل) السلطة المنشئة خضعأ
 التعديلات الدستورية في حين دساتير اخرى كانت قد سكتت عن تنظيم هذا ابةمواده ونصوصه على رق
الموضوع ولكن في ذات الوقت نجد ان القضاء الدستوري فيها كان له دور بارز ومؤثر في ان ينشئ لنفسه 
 فئة ثالثة من الدساتير بينمااختصاصاً بالرقابة على التعديلات الدستورية من خلال تفسير نصوص الدستور، 
 يكن له دور في الرقابة لم القضاء الدستوري فيها ان التعديلات الدستورية ومن ثم فعلىالتي حضرت الرقابة 
 لها في الدستور ذاته رسومة ما خرجت من الحدود والضوابط المذاعلى السلطة المختصة بتعديل الدستور إ
  . [*]اص هذا الاختصوله الدستور لم يخنبحجة أ
 بين الدساتير حول موضوع الرقابة على التعديلات الدستورية لم يقف عند ختلاف أن موضوع الإإلا  
 رقابة على القيود الموضوعية ام نهاأ إ،  هذه الرقابةنطاق الاختلاف حول مدى و  حدلىهذا الحد بل تجاوزه إ
 إلى ما تقدم نجد أضافة في نطاق هذه الرقابة ومداها من دستور إلى آخر باين نجد ت؟بهذاالشكلية ام الزمنية 
 قد اختلفت في شكل هذه الرقابة خرى الدستورية هي الأت رقابة التعديلامكانيةأن الدساتير التي نصت على إ
 كل هذه المحاور سوف تكون مادتنا ن إ، على التعديلات الدستوريةائية وقوة أفمنها ما جعلها رقابة سابق،
 رقابة القضاء ساسالأول سيكون لتحديد أ،  هذه الدراسة من خلال تقسيمه على مبحثين رئيسينيللبحث ف
 القضاء رقابة مخصصاً لبحث نطاق لثاني اث في حين سنجعل المبح، على تعديل الدستورالدستوري
  . لها على تعديل الدستور وأشكالدستوريا
  : البحثمنهجية ٤-١
 اتباع المنهج الاستقرائي التحليلي الوصفي للنصوص الدستورية اضافة الى الدراسة املت علينا لقد
 موقف المشرع الدستوري والقضاء الدستوري حيال موضوع رقابة القضاء جلاءالمنهج المقارن من اجل است
  .الدستوري على تعديل الدستور
  
  
                                                             
  . ٨٥٩١ودستور فرنسا لسنة ( ٤١٠٢ و١٧٩١)كما في دساتير مصر لسنة )*(
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   رقابة القضاء الدستوري على تعديل نصوص الدستورأساس/ول الأالمبحث -٢
بفرض وتحديد مجموعة من القيود على ( التي تضع الدستور )صلية تقوم السلطة التأسيسية الأعادة  
المختصة ) يد السلطة طلاقوذلك في محاولة منها لمنع إ، (المختصة بالتعديل)السلطة التأسيسية المنشئة 
 تميل السلطة التأسيسية المنشئة ن قد يحدث أولكن ، لاختصاصها بالتعديل الدستوريتهافي مباشر( بالتعديل
 مراعاتها للقيود الاجرائية المنصوص عليها في دون مننحو تبني تعديلات دستورية ( المختصة بالتعديل)
عديلات لتوضح وتبيين خروج السلطة التأسيسية المنشئة  قد تأتي هذه التأنه و التعديل ألإجراءالدستور 
  . (القيود الموضوعية) للدستور اسيةعلى المبادئ الاس( المختصة بالتعديل)
( المختصة بالتعديل )شئة مثل هذا الخروج على قيود التعديل من السلطة التأسيسية المنن ثم فإومن  
 على هذا التساؤل يتطلب الرجوع جابةفي الحقيقة إن الإ ؟ محلاً لرقابة القضاء الدستوريون يكنهل يمكن أ
ة  برقاب[*] كان هناك نص صريح يتعلق باختصاص القضاء الدستوريذاإلى دستور الدولة لمعرفة ما إ
 كان النص ذا إأما ، رقابة التعديلات الدستوريةستوري القضاء الدبإمكانالتعديلات الدستورية فهنا يكون 
 قد و رقابة التعديلات الدستورية هذا أمقدوره ليس بنه هذا الإختصاص فإيالدستوري لا يمنح القضاء الدستور
  .[٩ ص،٤] ،[٠٧٢-٣٦٢ ، ص٢]يلتزم الدستور الصمت
،  في مطلبينورية رقابة القضاء الدستوري على التعديلات الدستساسرض موضوع أ لهذا سوف نستع
 رقابة القضاء الدستوري على التعديلات الدستورية في حالة وجود نص يان سيكون مخصص لبولالأ
 القضاء ذلك في حين سيكون المطلب الثاني مكرساً لرقابة القضاء الدستوري على التعديلات ولدستوري يخ
  .  في حالة عدم وجود نص دستوريوريةالدست
   نص دستوري يمنح القضاء الدستوري الرقابة على تعديل الدستوروجود/ الاولالمطلب ١-٢
 الدستورية بة يتضمن دستور الدولة نصاً صريحاً يتعلق باختصاص القضاء الدستوري فيها برقاأحياناً  
 على التعديلات الدستوريةختصاص رقابة  يخول القضاء الدستوري صراحة اذالتعديلات الدستورية إ
 محددة لتعديل النصوص الدستورية جراءات نص الدستور على طريقة معينة وإتى عليه فانه متورية،الدس
 تم نه ومن ثم فان طعن في نص التعديل بإبه عند اصدار التعديل التزامها ديليعين على السلطة المختصة بالتع
 نفإن من اختصاص القضاء الدستوري أ،  الواردة في الدستوروضاعت والأ تخالف الاجراءالإجراءاتوفقاً 
 في الدستور وذلك اعمالاً للمبدأ الاساسي في التقاضي لواردة سلطة التعديل للقيود ااميتصدى لمراقبة مدى التز
ولو ،  خاص بنٍصثنى صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات إلا ما استٌالقضاءوالذي مقتضاه ان 
 بمثابة وهو ، الواردة بالدستور بشأن التعديلد من القيوتحلل لكان للسلطة المختصة بالتعديل أن تكقيل بغير ذل
  . [٢١ ص،٤]نياً النصوص الدستورية وهو ما لا يستقيم قانولمخالفة لسلطتها وفتح لباب طلاقإ
 دى فيها برقابة على مة بعض الدساتير قد نصت بشكل صريح على اختصاص المحاكم الدستورينجد  
منه ( ٨٤١) نص في المادة ذ إ،[*]٢٨٩١ومن هذه الدساتير دستور تركيا لسنة ، ستوريةدستورية التعديلات الد
                                                             
 وفي البعض الآخر ٨٤١م/٢٨٩١ القضاء الدستوري في بعض الدساتير بالمحكمة الدستورية كما في دستور تركيا لسنة يمثل)*(
 في حين يتمثل في دساتير اخرى بالمحكمة الاتحادية العليا كما في ٨٦٣م/٠٥٩١يتمثل بالمحكمة العليا كما في دستور الهند لسنة 
  . ٣٩م/٥٠٠٢دستور العراق لسنة 
 السلامة الشكلية رقابةوالتي جاء فيها ان بمقدور المحكمة الدستورية ( ٧٤١) في المادة ١٦٩١أيضاً نص دستور تركيا لسنة )*( 
 خمسة ٠٨٩١- ١٧٩١وقد اصدرت المحكمة الدستورية خلال الفترة من ( ytiraluger lamrof ehT)للتعديلات الدستورية 
 . قرارات تتعلق برقابة التعديلات الدستورية 
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لمحكمة الدستورية القوانين والمراسيم تراجع ا)) جاء فيها و الدستورية تعلى الرقابة القضائية على التعديلا
 ، حيث الدستورية شكلاً وموضوعاًمنالتي لها قوة القانون والنظام الداخلي للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا 
  . ...(( من حيث الشكل فحسب، صحتهاوتراجع المحكمة التعديلات الدستورية وتتحقق من 
 الدستورية مرة لتعديلاتصها برقابة مدى دستورية ا باشرت المحكمة الدستورية التركية اختصاوقد  
( ٧٨٩١( أيار) مايو ٧١)واحدة فقط وهي ما يتعلق بالقضية المتعلقة بقانون التعديل الدستورية الصادر في 
 ؛لكون المحكمة الدستورية لى التعديل إون قانلغاء اعضاء من البرلمان التركي طلب يتضمن إةحيث قدم خمس
 المحكمة الدستورية قرارها في هذه صدرتوقد أ،  يتعارض مع نصوص الدستورتوريقانون التعديل الدس
وتتمتع قرارها بحجية مطلقة في مواجهة كافة السلطات العامة في الدولة ، عضائها ثلثي عدد أبأغلبيةالقضية 
 ورد في  وذلك وفقاً لماعتباريةالإ والقضائية والسلطات الإدارية والأشخاص والهيئات التشريعيةالتنفيذية و
  . من الدستور( ٣٥١)المادة 
 الدساتير التي نصت بشكل صريح على اختصاص القضاء الدستوري فيها بالرقابة على ومن  
 ضائية الدستورية سلطة الرقابة القمحكمة الذي منح ال١٩٩١التعديلات الدستورية الدستور الروماني لسنة 
وقد باشرت المحكمة الدستورية  ( ف أ/٤٤١المادة ) وذلك في ضوء ما ورد في على التعديلات الدستورية
، ٦٩٩١)كانت في السنوات ،  مراتلاثالرومانية دورها في الرقابة على دستورية التعديلات الدستورية ث
ت  التعديلاةوكانت نتيجة هذه الرقابة إن المحكمة الدستورية الرومانية قد قضت بعدم دستوري( ٣٠٠٢ ،٠٠٠٢
 قد خرجت عن نطاق القيود ستور السلطة المختصة بتعديل الدلكون ؛(٠٠٠٢ ، ٦٩٩١) للسنوات الدستورية
  . [٥]التي فرضت على تعديل الدستور
 قد نص على اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة ٨٤٩١ ة نجد الدستور الايطالي لسنكذلك  
( ٦٤١١) رقم القضيةتي اصدرتها قرارها الصادر في القضائية على التعديلات الدستورية ومن القرارات ال
 تتقيد بالمبادئ الدستورية العليا التي ن ألدستور والذي اعلنت فيه انه على سلطة تعديل ا٨٨٩١/٢١/٩٢في 
 كونها مختصة بالفصل في مدى مطابقة التعديلات لى وهي بصدد مباشرة اختصاصها إضافة إعليهاتعلو 
  .  في النظام الدستوري العليامبادئالدستورية لل
   تعديل الدستورعلى وجود نص دستوري يمنح القضاء الدستوري الرقابة عدم/ لثاني االمطلب ٢-٢
 دائماً تبين الدساتير موقفها بشكل صريح من خلال نص دستوري واضح موقفها من المواضيع ليس  
 بعض الدساتير قد تلتزم الصمت نأي بمعنى إ، الدستورية ولاسيما موضوع الرقابة على التعديلات الدستورية
 على منح  يبين أو يوضح موقفها من الموضوع بالنصاً صريحاً تتضمن نصنحيال الموضوع  من دون أ
 ففي هذه الحالة التي يلتزم فيها لدستورية،القضاء الدستوري اختصاص الرقابة على دستورية التعديلات ا
  .[٠٤١، ص٧] ،[٤١، ص٤] ،[٥٤١ ص،٦]الدستور الصمت
 طبيعة النظام طار فهنا يتم بحث المسألة في إدستوري، الرقابة القضائية على دستورية التعديل الازاء
 عليه ، إلى أدنى درجةرجة اختصاص المحاكم من اعلى دئهالقضائي السائد في الدولة والذي يتحدد في ضو
 وهذا النظام هو السائد في [*](noitcidsiruj lareneg) بعض الدول التي تأخذ بالنظام القضائي العام ننجد أ
                                                             
 النظام هذا يتميزو( noiteidsiruj laicepS dna detimiL) دول تأخذ بالنظام القضائي المحدد او المقيد والخاص هناك)*(
 يطلق نظام سلفاً ولا يمكن لها مباشرة اختصاص غير مخول لها او غير منصوص عليه وهذا الددبالمحاكم تتمتع باختصاص مح
 . الدستورية على التعديلات الرقابة لا يمكن للمحاكم ان تباشر اختصاص نظام وفي ظل هذا ال،عليه بالنموذج الاوربي
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 ومن ثم ،٧٣٩١ في ظل دستورها لسنة ايرلنداالولايات المتحدة الامريكية والتي تأخذ بالنظام الامريكي مثل 
 الرقابة على ص باختصاع ظل النموذج الامريكي في ظل النموذج الامريكي تتمتفي المحكمة العليا نفإ
 وذلك انطلاقاً من اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين الصادرة من دستورية التعديلات الدستورية
السلطة التشريعية وذلك في اطار اختصاصها في الرقابة على دستورية التعديلات الدستورية بمناسبة نظرها 
أساس  معروضة عليها وأثناء ذلك يبدي أحد أطرافها طعن في دستورية أحد التعديلات الدستورية على لقضية
 أي تعديل جراء الموضوعية التي حددها الدستور لإو ألية جاء مخالفاً للقيود الشكوري هذا التعديل الدستنإ
على نصوصه وبهذا تقوم المحكمة العليا بالنظر بهذا الطعن من خلال مراجعة التعديل الدستوري المطعون 
 من قبل السلطة المختصة بالتعديل جرائه القيود الموضوعية والشكلية في إة ومدى مراعاستوريتهبد
  . [٤١- ٣١ ص،٧] ،[٧٣١-١٣١ ص،٦]الدستور
 تراقب دستورية التعديلات ن يمكن لها أي المحاكم في ظل النموذج الامريكن نخلص إلى أوبذلك  
 ن يكمن في أذلك ساس صراحة مثل هذا الاختصاص وألمحاكمالدستورية حتى لو كان الدستور لا يخول ا
 اختصاصها صراحة من الدستور للقيام بوظيفة ى في ظل النموذج الامريكي بأن تتلقجةبحاالمحاكم ليست 
 القضائية وبسلطة فحص لرقابةوذلك لأن كل المحاكم تتمتع في ظل هذا النظام با،  التعديلات الدستوريةقابةر
-٠٩٣ ص،٨]اتجراءمدى إمكان قبول الحجج والأدلة والأسانيد التي يبديها الأطراف في سياق سير الإ
  . [٠٠٤
 قبل المحكمة العليا بعد أن ن القضايا التي تؤيد خضوع التعديلات الدستورية للرقابة القضائية مومن  
 htrow sgnilloH) قضية ، الدستوري محل طعنه غير دستورييل الخصوم في القضية بأن التعدحدأثار أ
 عشر اديالح )ل التعدين في هذه القضية كان أحد الخصوم قد اقام طعنه على أساس أ[*](ainigriV.V
وذلك طبقاً لما ورد في ، ه الموافقة والمصادقة عليغراضلم يتم ارساله إلى رئيس الدولة لإ( للدستور
 ساس الامريكية برفض هذا الطعن على أامن الدستور الامريكي ولكن جاء قرار المحكمة العلي( ٧ف/١المادة)
 علاقة لها  ينطبق فقط على مشروعات القوانين العادية ولاإنمامن الدستور ( ٧ف/١المادة) في وردان ما 
 ،٨] المنصوص عليها في الدستورجراءات للإفقاً التعديل الحادي عشر قد تم ون وإبالتعديل الدستوري
  .[٧٠٤-٥٠٤ص
 الدستورية تعديلات الة كان فيها دور مهم للمحكمة العليا الامريكية في رقابالتي القضايا المهمة ومن  
 العليا برفض  حيث قضت المحكمةية بمناسبة تعديل دستور ولاية ماساشوست الامريكثيرتوهي قضية أ
 الشعبي بسبب مخالفة التعديل المقترح لحرية الصحافة وحرية ستفتاء للإستور التعديل المقترح للدخضاعإ
  . [٥ص ،٩]الرأي
 كان فيها للقضاء الدستوري دور مهم في ايجاد وخلق نمط من الرقابة تي ايضاً من بين الدول الليبيا  
 دستوري الطعن في قضية الصدرته من خلال الحكم القضائي الذي أذلكو، الدستوريةالقضائية على التعديلات 
 بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ رية حكمت فيها الدائرة الدستوالتي( ق٩٥ لسنة ٨٢)رقم 
من الاعلان ( ٠٣المادة/٦البند/٢للفقرة  )٢١٠٢لسنة ( ٣) بعدم دستورية التعديل الدستوري رقم ٣١٠٢/٢/٦٢
                                                             
 على التعديلات الدستورية قد نشأت قبل الرقابة ئية القضارقابةيرى ان ال( regnillebretlaW) الجدير بالذكر ان الاستاذ من)*(
 ت التعديلابدستوريةالقضائية على دستورية القوانين ويستند في ذلك الى ان اول قرار للمحكمة العليا الامريكية الذي يتعلق 
 في نشأت حين الرقابة على دستورية القوانين  في،(ainigriv.vhtroesgnilloH) في قضية ٨٩٧١الدستورية صدر في عام 
 .  نشأ بجهود المحكمة العلياكلاهما، لكن ( nosidam .v yrubraM) في قضية ٣٠٨١عام 
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ستوري، وفي هذا الصدد يقول القضاء الدستوري الليبي وان كان اختصاص المحكمة العليا يقتصر على الد
من ( ٣٢المادة  )حكام الدستورية في ذاتها طبقاً لأنصوص مراقبة الى إلد لا يمتنه دستورية القوانين وإبةرقا
 الدستور على طريقة نص تى منه إألا ،[*] تنظيم المحكمة العلياعادة الخاص بإ٢٨٩١لسنة ( ٦) رقم قانونال
 طعن ن عند إصدار التعديل التزامها فإتشريعية على السلطة اليتعين محددة لتعديل الدستور جراءاتمعينة وإ
 الدستوري بأنه مؤسس على إجراءات تخالف الإجراءات والإوضاع الواردة بالإعلان فإن من التعديلفي نص 
 بالدستور إعمالاً للمبدأ واردة التزام تلك السلطة القيود ال تتصدى لمراقبة مدىناختصاص الدائرة الدستورية أ
 ما لا العامة في الفصل في المنازعات إة القضاء هو صاحب الولاينالأساس في التقاضي الذي بمقتضاه إ
 تتحلل من القيود الواردة بالدستور بشأن التعديل ن ذلك لكان للسلطة التشريعية أقيل ولو، استثنى بنص خاص
   .[١ ص،٤] ،[٧ ص،٩]لاق لسلطتها وفتح لباب مخالفة النصوص الدستورية وهو لا يستقيم قانوناًوهو اط
 ت لنا ان القضاء الدستوري الليبي قد تبنى الرقابة القضائية على التعديلاضح خلال ما تقدم يتومن  
 الدستوري وذلك للحيلولة دون ديلالدستورية ولكنه جعلها مقتصرة فقط على الاجراءات والشروط الشكلية للتع
  . [٧ ص،٩] ،[٢ ص،٤] ،[*] يد السلطة التشريعية بهذا الشأن وحماية النصوص الدستورية وسموهاطلاقإ
   ونطاق رقابة القضاء الدستوري على تعديل نصوص الدستورأشكال/ الثانيبحثالم ٣
 يتعدد نه شكل واحد بل إى على تعديل نصوص الدستور أمر لا يقف عللدستوري رقابة القاضي اإن  
لهذا نجد أن بعض الدساتير أخذت ، حسب طبيعة النظام السياسي والفلسفة السياسية التي ينص عليها الدستور
 رقابة طاق نى الحد بل إنه تعداه إلذا الإختلاف لم يقف عند همربالرقابة السابقة وأخرى اللاحقة إلا إن أ
 الجانب الشكلي والجانب ته بين رقابة تتراوح رقابذ على تعديل نصوص الدستور إلدستوريالقاضي ا
 :الاول،  الذي سنقسمه على مطلبينث في هذا المبححث ستكون موضوعات للباور كل هذه المح،الموضوعي
  .  نطاق رقابة القاضي الدستوريلبحث:  رقابة القاضي الدستوري والمطلب الثانيشكال لبحث أسيكون
                                                             
 والذي بدوره اناط الرقابة على دستورية القوانين بالمحكمة العليا وثم ٣٥٩١ صدر اول قانون نظم المحكمة العليا في سنة قدل )*(
 الداخلية للمحكمة في سنة حة وصدرت اللائ٤٩٩١لسنة ( ٧١) وقد تم تعديله بالقانون رقم ٢٨٩١لسنة ( ٦)صدر قانون رقم 
 . ٤٠٠٢
 اختصاص رقابة دستورية التعديلات سه مضمون القضية الدستورية التي من خلالها اسس القضاء الدستوري الليبي لنفإن )*(
 ، لاجل اتمام عملية تعديل نصوصهور القيود الشكلية التي فرضها الدستابةق والاجرائية أي بمعنى رةالدستورية من الناحية الشكلي
 عن المجلس الوطني الانتقالي والذي تضمن ٢١٠٢/٧/٥ والصادر في ٢١٠٢لسنة ( ٣ )رقملقد تم الطعن بالتعديل الدستوري 
 بحيث يجري نصها على النحو ٢١٠٢لسنة ( ١) الدستوري رقم لتعديلمن ا( ٦)من البند ( ٢)في مادته الاولى تعديل الفقرة 
انتخاب الهيئة التأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر في غير اعضاء المجلس بصياغة مشروع دستور دائم للبلاد : الآتي 
 ان هذا ،١٥٩١ ام دستور استقلال ليبيا عدادتسمى الهيئة التأسيسية من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإع
 المادة بأغلبية ثلثي اعضائه وانما صدر بأغلبية ثلثي الحاضرين بالمخالفة لنص ي المجلس الوطني الانتقالنيل لم يصدر مالتعد
من الاعلان الدستوري ينصه على تشكيل لجنة الستين المنتخبة ( ٧١) كما انه خالف نص المادة ،من الاعلان الدستوري( ٦٣)
 الا انه ثبت للمحكمة بعد تدقيق محضر اجتماع المجلس الوطني ١٥٩١على غرار نظام الاتحاد الفيدرالي الصادر به دستور سنة 
 المطعون ٢١٠٢ لسنة ٣ الدستوري رقم له قراره بالتعدي والذي اصدر في٢١٠٢/٧/٥ بتاريخ ٢١٠٢لسنة ( ٣٨)الانتقالي رقم 
في حين ان ( ٥٥)من الاعضاء الحاضرين وعددهم (  عضواً٩٤) صدر بموافقة دفيه ان التعديل الدستوري محل الطعن ق
من الاعلان الدستوري الصادر من المجلس الوطني ( ٦٣م )ولما كان نص ( ٢٠١)مجموع اعضاء المجلس في تلك الفترة 
 بأغلبية ثلثي اعضائه وكان عدد من وافق على التعديل المشار صوصه يوجب ان يوافق على تعديل ن١١٠٢/٨/٣نتقالي في الا
 هذه الاغلبية وبهذا فان التعديل يكون قد تم دون تحقق شروطه مما يجعله مخالف للقاعدة الدستورية المقررة لصحة ناليه دو
 . التعديل
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   رقابة القضاء الدستوري على تعديل الدستورأشكال/ول الاالمطلب ١-٣
 ورقابة ، الدستوريةلات رقابة سابقة على التعديلى على التعديلات الدستورية إقضائية الرقابة التتنوع  
 تتنوع بين الرقابة التي، لاحقة على التعديلات الدستورية شأنها في ذلك شأن الرقابة على دستورية القوانين
أي التي تقوم على ،  الوقائيةو ما توصف بالرقابة السياسية ألباً والتي هي غالسابقةرقابة ا فالولاحقة،السابقة 
 تهدف الى الحيلولة دون صدور القانون أو بدورها وهذه ،[٧٧ ص،٠١] الوقاية خير من العلاجن إفكرة ساسأ
  . [٥١ ص،١١]إلغائه متى اتضح إنه مخالف للوثيقة الدستورية
 الدستوري في بعض الدساتير كان اكثر حيطة اذ جعل الرقابة الوقائية على دستورية ع المشره إنإلا  
 قد ٥٧٩١ النافذ سنة [*]القوانين في مرحلة اقتراح القوانين فمثلاً نجد المشرع الدستوري في دستور السويد
 ومجلس الدولة واللذان [**]اشترط قبل عرض مشروع القانون على البرلمان عرضة على المجلس القانوني
 ،١١] ضمن مراحل عملية سن القوانينجراءات هذه الإوتعد ، يتشاوران بشأن مشروع القانونهمابدور
  . [٦٦٢-٥٦٢ ، ص٢١] ،[٣٤١ص
 بداء قد أعطى للمحكمة العليا حق إ٧٦٨١ لسنة [***] كان المشرع الدستوري في دستور كنداأيضاً  
 ٢٠٠٢ دستور دولة البحرين لسنة ك وكذل[***] منها ذلكلب طُذارأيها في دستورية التشريعات المقترحة إ
 على مشروعات القوانين ة الرقابة القضائية السابقتصاص اخ[٨٧-٦٧ص ،٠١] للمحكمة الدستوريةعطىأ
  . ئية الرقابة الوقانواعكنوع من أ
 القانون ودخوله حيز صدور توصف بكونها رقابة علاجية كونها تأتي بعد التي الرقابة اللاحقة أو  
وبما ان الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية هي امتداد للرقابة على دستورية القوانين فانها . التطبيق
 القضائية والرقابة ، التعديلات الدستوريةى علالسابقةالرقابة القضائية ،  نوعينوت على شكلين أكذلك تنوع
 فرع مستقل لاجل نوع ما سنعالجه في فرعين سنخصص لكل وهذا ، على التعديلات الدستوريةاللاحقة
  . دراسته وبحثه
   القضائية السابقة على تعديل الدستورالرقابة/ الاولالفرع ١ -١ -٣
وهي ،  ينصب على مقترحات تعديل الدستورنما إرية هذا النوع من الرقابة على التعديلات الدستوإن  
 من الرقابة فضل المنطقية أاحية وقائية على التعديلات الدستورية وحتى من النوبهذا تعد رقابة سابقة أ
 انها تهدف الى منع مخالفة السلطة المختصة بالتعديل للشروط والقيود المفروض اتباعها ذإ( اللاحقة)العلاجية 
 لأن المنطق جية فاعلية من الرقابة العلاكثروبهذا فإنها تكون أ،  الدستورية قبل وقوعهاصوص النديلفي تع
صدورها وبهذا تحقق  يمنع صدور التعديلات غير الدستورية بدلاً من الغائها بعد ان لأفضليقضي بأن من ا
 قيام التعديلات الدستورية ن تضمذ نوع من الاستقرار الدستوري إورية على التعديلات الدستلسابقةالرقابة ا
 مفاجآت صدور تعديلات مخالفة لقيود اديمع تف( القيود المفروضة على تعديل الدستور) دستورية ساسعلى أ
  . [٨٧٦ ص،١]،[٥٥١ ص،٣١] نظام الحكمو السياسية أ واضحاً بالحقوقمساساًتعديل الدستور بما يشكل 
                                                             
  . ٢١٠٢ والمعدل ٥٧٩١ والنافذ ٤٧٩١والصادر سنة ( regaL dnurG) الدستور السويدي بالقانون الاساسي يسمى )*(
  .  المحكمة العليا وله دور فعال في هذه المرحلة من مراحل سن التشريعقضاة المجلس القانوني من يتكون )**(
الحكومة الفيدرالية ، حكومات الاقاليم ) ملكي دستوري ذات فيدرالي على ثلاث مستويات برلماني كندا بنظام سياسي تتميز )***(
 . مع كونها تخضع للتاج البريطاني ( والمقاطعات ، الحكومات البلدية
 دستور البحرين لسنة نم( ٦٠١) لاحكام المادة اداً استن٢٠٠٢ لسنة ٧٢قانون المحكمة الدستورية البحرينية رقم  صدر )****(
  . ٣٠٠٢/٩/١ وبدأت عملها في ٢٠٠٢
  435
  .٨١٠٢: ٨ دالعد ،٦٢ المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
 .8102 :)8(.oN ,)62(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
  
 تكون الرقابة السابقة على التعديلات الدستورية يتم من خلال مراجعة اجراءات تعديل الدستور وبهذا  
 لسنة يلي الدستورية دستور شت التعديلاعلىومن الدساتير التي نصت على هذا الشكل من الرقابة القضائية 
على اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في المسائل الدستورية التي ( ٢ف/٢٨) اذ نص في المادة ٠٨٩١
 البرلمان لاجل الموافقة أي ان الفترة التي تباشر اميمكن ان تثار اثناء نظر التعديلات الدستورية المعروضة أم
تعديل  جراءات على دستورية التعديلات هي أثناء إرقابةخلالها المحكمة الدستورية اختصاصها بال
  . [٤، ص٤١]تورالدس
 ت دستورية التعديلالى الرقابة السابقة عب بأسلوخذ أ١٩٩١ الدستور الروماني لسنة  ايضاًكذلك  
على اختصاص المحكمة ( ف أ/٤٤١) نص في المادة ذإ( evitneverP A) كما تسمى بالوقائية والدستورية أ
 دستوري ديل يتبنى أي تعن من خلال إلزام البرلمان قبل أوذلك ،الدستورية بالنظر بمقترحات تعديل الدستور 
 المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريته وذلك ىمن خلال إقراره أن يحيل مشروع تعديل الدستور إل
 بشأن مقترحات راء تاريخ ارسال المشروع اليها ولا يجوز للبرلمان اتخاذ أي اجمنخلال مدة عشرة أيام 
  . [٦، ص٥١] بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بهذا الشأنلاتعديل الدستور إ
 باشرت المحكمة الدستورية الرومانية اختصاصها برقابة التعديلات الدستورية رقابة سابقة من وقد  
 المحكمة ن ومن الجدير بالذكر إ،٣٠٠٢ ، ٠٠٠٢ ،٦٩٩١ الدستور في ل رقابتها على مقترحات تعديلخلا
 مستوفية للشروط رنت قد أصدرت قراراتها بشأن هذه التعديلات بكونها غيالدستورية الرومانية كا
 الواجب اتباعها في تعديل الدستور ومن خلال ذلك نستخلص بأن رقابة المحكمة الدستورية جراءاتوالإ
  . ستورالرومانية على التعديلات الدستورية هي رقابة سابقة تنصب على مقترحات تعديل الد
   اللاحقة على تعديل الدستورلقضائية االرقابة/ الثانيالفرع ٢-١-٣
 السلطة تزام تنصب على مدى اللدستورية الرقابة القضائية اللاحقة على مدى دستورية التعديلات اإن  
 التي حددتها السلطة التأسيسية الاصلية شكليةللقيود الموضوعية وال( المختصة بالتعديل)التأسيسية المشتقة 
ة الدستورية وبهذا فانها بمثابة جزاء منطقي على تجاوز السلطة المختصة بالتعديل لحدود لتعديل الوثيق
اختصاصها المحدد بالنصوص الدستورية ومخالفتها للقيود المفروضة على تعديل الدستور كونها تؤدي الى 
  . [٥٥٦، ص٠١] والموضوعيةليةالغاء التعديل الدستوري المخالف للشروط الشك
 للتعديل الدستوري غير المستوفي لشروط سبة القضاء الدستوري بالنكهاة التي يمتل السلطوتكون  
 والموضوعية هو اصداره حكماً قضائياً يتضمن ابطال قانون تعديل الدستور غير الدستوري ةالتعديل الشكلي
  . [*] كل اجراءات ومراحل تعديل الدستوروتدقيقمتى ثبت له ذلك بعد مراجعة 
 يتضح لنا بأن هذا الشكل من الرقابة القضائية على دستورية التعديلات الدستورية ينصب على وبهذا  
 تعديل مواده ويكون هناك جلالتعديل الدستوري بعد اكتماله من خلال اتمام المراحل التي يتطلبها الدستور لإ
 و ذلك هو مبدأ الشرعية أزر ولعل ما يب، دستورية هذا التعديل الدستوريدم القضاء الدستوري بعامطعن أم
 فالدستور يحتل القمة بين مدارج ، على التعديلات الدستوريةالرقابةمفهوم الدولة القانونية مبرراً لاعمال 
 وضماناً ايضاً حكامه وضمان التزام الأدوات القانونية الأدنى بأئه يقتضي اعلاماالقواعد القانونية في الدولة م
 من لا الدستوري كمجرد وسيلة لتدقيق أهداف لا تغفلها المصلحة العامة إيلللحيلولة دون استخدام وسيلة التعد
                                                             
 في ليبية وحكم المحكمة الدستورية ال٨٨٩١/٢١/٩٢في ( ٦٤١١) الايطالية في القضية رية اصدرته المحكمة الدستولذي االحكم)*(
  . ٣١٠٢/٢/٦٢في ( ق٨٢/٩٥ )القضية
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 كان الدستور من صنع السلطة التأسيسية وكانت التعديلات الدستورية ذا، فإ(١٣١، ص٧)الناحية الظاهرية
 تحترم كافة القواعد نسلطات المؤسسة التي يجب إ الكإحدى التأسيسية المنشأة لسلطة ايقتجري عن طر
 لممارسة الاختصاص بالتعديل فان فكرة الدولة صلية فرضتها السلطة التأسيسية الأالتيالشكلية والموضوعية 
  . [٤٧٢ص ،٢] من عدم خروجها على الدستورأكد التعديل للرقابة للتسلطةالقانونية ذاتها تبرر اخضاع عمل 
 ن الجوهرية لدولة القانون فإلمبادئ تغييره هو من اوالدستور وعدم الاعتداء عليه أ رام كان احتوإذا  
 وقانونية غير أنه يلزم سياسية ضرورة ظروف القانونية قد تجعل من تعديل الدستور في بعض الدولةفكرة ال
 تعديلاً لها مما يستلزم  ذلك خروجاً عن القاعدة القانونية لا عدلاأن يتم طبقاً للشروط والإجراءات المقررة وإ
  .  السلطة المختصة بهذا التعديل لمراقبة مدى احترام هذه الشروط والاجراءاتتدخلضرورة مراجعة 
 الخطورة شديدة الدستورية هو نتائج يلات مما يبرر ضرورة وجود رقابة قضائية لاحقة على التعد  
 فعدم الرقابة سيؤدي الرقابة تنتج في ظل غياب مثل هذه ن والدستوري التي من الممكن أسياسيعلى النظام ال
 ى ومن ثم يؤدي ذلك إلاصها نترك من دون جزاء اختراق سلطة التعديل القيود المحددة لنطاق اختصنإلى أ
  . [١٨٢-٠٨٢، ص٢]اهدار السلطة التأسيسية الاصلية
 [*]٢٨٩١اليه دستور تركيا لسنة  على الرقابة اللاحقة على التعديلات الدستورية ما ذهب مثلة الأومن  
رت المحكمة الدستورية التركية اختصاصها بالرقابة على التعديلات الدستورية وذلك في القضية  باشذإ
 تموز ٨ القضية في بهذه لحكمها صدارها وإ٧٨٩١ أيار لسنة ٧ الصادر في الدستوريالمتعلقة بقانون التعديل 
  . ٧٨٩١لسنة 
 فرضت رقابتها اللاحقة على مدى خرى هي الألية الدستورية الايطامحكمة الن أيضاً نجد أكذلك  
 توجد نه إ٨٨٩١لسنة ( ٦٤١١) رقم رها في قراعلنت فعلى سبيل المثال نجدها أدستورية التعديلات الوريةدست
 تخضع للتعديل الدستوري ترتبط في جوهرها بقيم ن يمكن أالتيمبادئ غير واردة صراحة ضمن المبادئ 
 التحليل اختصاصها برقابة قوانين التعديلات ذات من ثم كأثر له وقبلطاليعليا بتأسيس عليها الدستور الاي
 نظام الضمان هدار الدستوري للدولة والتي يؤدي إهدارها إلى إظامالدستورية استناداً الى المبادئ العليا للن
   . سليم مع قواعده الجوهرية العليابشكلالقضائي للدستور بصورة تجعله لا يتفاعل 
 على دستورية تعديلات لاحقة قد باشرت رقابة خرىتورية الالمانية هي الأ الدسكمة المحأيضاً  
 على كونها مسؤولة عن مراقبة مدى احترام السلطة التأسيسية الفرعية لقيود حكامهاالدستور إذ أكدت في أ
  . [٥، ص٩] بعض التعديلات الدستوريةحة التدخل لتقرير عدم صبإمكانهاتعديل الدستور وانه 
 النمساوية اختصاصها برقابة التعديلات الدستورية وفقاً لما تتطلبه ستورية المحكمة الدعلنت أكما  
 تموز لسنة ٣٢ ولعل من ابرز احكامها حكمها الصادر في ٠٢٩١من دستور النمسا لسنة ( ٣ف/٤٤)المادة 
وي على ينط( التاكسي) والذي قضت فيه بأن القانون الدستوري المتعلق بتراخيص سيارات الاجرة ٨٨٩١
 الموافقة عليه متمراجعة شاملة للدستور ولذلك كان يجب الموافقة عليه من خلال استفتاء ولكن هذا القانون ت
من خلال موافقة البرلمان ونتيجة لذلك اعلنت المحكمة الدستورية النمساوية ان هذا القانون الدستوري مخالف 
  . [٣٤-٠٤ ص،٦]اً بالالغاءمن الدستور مما يجعله جدير( ٤٤ من المادة ٣)للفقرة 
  
                                                             
 على اختصاص المحكمة الدستورية التركية – ١٧٩١ وفقاً لتعديل – ١٦٩١من الدستور التركي لسنة ( ٧٤١) المادة نصت)*(
  . ١٨٩١-١٧٩١ التعديلات الدستورية وقد اصدرت المحكمة العديد من الاحكام خلال الفترة من يةبالرقابة اللاحقة على دستور
  635
  .٨١٠٢: ٨ دالعد ،٦٢ المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
 .8102 :)8(.oN ,)62(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
  
   تعديل الدستورعلى القضائية رقابة النطاق/  الثالثالمطلب -٤
 الدساتير عادة العديد من القيود التي يمكن بالاستناد اليها في تعديل نصوصها بحيث تمثل تتضمن  
 لاختصاص السلطة التي تتولى التعديل وتتضمن الدساتير هذه القيود بطبيعة الحال حفاظاً محدداًهذه القيود 
 للدولة الذي يتربع على قمة الهرم القانوني فيها من جانب سمىعلى الوثيقة الدستورية باعتبارها القانون الأ
 من جانب الأشياءه طبائع  هذه القيود وهو ما تفرضطار تجعلها قابلة للتعديل في إمتنوعةواستجابة لظروف 
 الحاجة الى صيانة نصوصها من ين فان الدساتير تقيم نوعاً من التوازن باراتآخر انطلاقاً من هذه الاعتب
 النصوص ه مواءمة دائمة بين هذحداث الحاجة إلى إبينالعبث عن طريق وضع ضوابط دقيقة لبلوغ تعديلها و
 منها بأن يماناً المطلق أمام تعديل دستوري إالحظر لى تذهب إ والاجتماعي والسياسي فلميوالواقع الاقتصاد
  .  ضروري لبقاء وحماية الدستورساسالتغيير والتطوير هو أ
 فمن الناحية الموضوعية عادة تحظر جرائي بين ما هو موضوعي وزمني وإالقيود هذه وتتنوع  
 أي تعديل لاحق على يطالها ن لا يمكن المساس بها ولا يمكن أيثالدساتير موضوعات معينة من التعديل بح
 و بالنظام الجمهوري أالمساس خطر ثلنفاذها لارتباطها في الحقيقة بجوهر الانظمة السياسية التي تتبناها م
 تغيير النظام الفيدرالي كأساس للتنظيم الدستوري والسياسي لسلطات و ألدولة لنظام الحكم في اكأساسالملكي 
 تحظر ادخال أي تعديل عليها في فترات معينة يضاً من الدساتير أالعديدكما توجد . [٠٥- ٩٤ص، ٢]الدولة
 مدة محددة تالية لبدء سريانها بهدف تمكين المؤسسات التي انشأها الدستور من ان تثبت خلالكخطر تعديلها 
 الدولة أما القيود الاجرائية فهي التي  والسياسي فيالمؤسسيفاعليتها وتفاعلها مع الواقع لتحقيق الاستقرار 
 على لقضائيةترتبط بإجراءات تعديل الدستور عليه ومن خلال الاحاطة بهذه القيود يمكن تحديد نطاق الرقابة ا
 ولأجل ذلك سنقسم هذا المطلب الى ثلاثة فروع سنجعل الفرع الاول مخصصاً لبحث ،التعديلات الدستورية
 الثاني مكرساً لمعالجة القيود الزمنية وأخيراً الفرع الثالث لدراسة القيود فرعلالقيود الموضوعية بينما ا
  . الاجرائية
   الموضوعية لتعديل الدستورالقيود/ل الاوالفرع ١ -٤
 المنشئة للدستور وعادة صلية وضعتها السلطة التأسيسية الأالتي هذه القيود من الاسس الدستورية تُعد  
 الآخر غير منصوص بعضها منصوص عليها في الدستور وبعضهاتتفاوت الدساتير في ايراد هذه القيود ف
 نها مراعاتها لاجل تعديل الدستور فإب على القيود الواج[*] تسموو يعترف لها الفقه بقيمة تعلو ألكنو، عليها
 غير ىوقواعد أسمى من الدستور بالمعن( الشكلي) أسمى من الدستور بالمعنى و قواعد فوق الدستورية أتكون
 قدر ممكن من كبر الدستورية في إطار محاولة ضمان أفوق هذه القواعد تت، وقد أ( المادي)الكامل أي 
 والمحافظة على بعض المبادئ الاساسية التي ارتضتها الشعوب صاحبة ساسية للحقوق الأوريةالحماية الدست
 الدستور كنظام قانوني ومداولة السياسي فالقواعد التي تقيد مدلول نتيجة طبيعية للتلازم بين يالسيادة وه
 بنطاق اختصاصها فتعتبر هذه القواعد السلطة المختصة بالتعديل ترتبط بالوظيفة التي تمارسها هذه السلطة
 صلية مفوضية من السلطة التأسيسية الأاقيوداً موضوعية على هذه السلطة لا يجوز لها ان تتخطاها باعتباره
  . للتفويض بتعديل الدستورطار يجعل القواعد فوق الدستورية إمما
                                                             
 اختلف الفقه الدستوري في تحديد قائمة هذه المبادئ الاسمى من الدستور بسبب غياب مصدر وضعي لهذه المبادئ التي لقد)*(
ينادون بها فبعض الفقهاء استندوا في تحديدها الى القانون الطبيعي وسموه على الدستور ولاسيما فكرة العدالة والبعض الآخر 
 . من الدستور يرى في وجود مبادئ قانونية عامة أسمى 
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 واعد غير دستوري وبين قصل من الضروري أن نميز بين القواعد الأعلى من الدستور ذات ألكن  
 من حيث القيمة دستورية دستوري أي تخضع لفكرة تدرج القواعد الصل ألهاأسمى وأعلى من الدستور 
 تبحثان معاً في وجود قيود لتعديل الدستور غير نهما بالرغم من ذلك قاسم مشترك وهو إاالقانونية فانه يجعله
 حدث ذا عليها بحيث إوص القيود المنصم كما تحترمنصوص عليها فيه تلتزم سلطة التعديل باحترامها
 دستورية فانه يجب اعمال الاولى واهمال الثانية كما انه طبقاً خرى أوقاعدة ية بين قاعدة فوق دستورضتعار
 يحدث تعارض بين قاعدة دستورية أسمى من ثللاتجاه الثاني الذي يقيم تدرجاً بين نصوص الدستور وحي
 لهما هدف تجاهين دون الثانية وفي كل الأحوال فإن الإمننه يجب اعمال الاولى  فاخرى دستورية أاعدةق
، ٢] في نص دستوري يقننهاصل ليس لها أالدستور تحد من تعديل د قيويجادمشترك واحد يتمثل في إ
  . [٢٤١ص
 خالف ذا المترتبة على وجود قواعد أسمى من الدستور هو إنه إلنتيجة ان الجدير بالذكر إومن  
 ثم يجب على المحكمة نوم( dioV dna lluN) وكأن لم يكن لاً يكون باطنه المبادئ فإذهتعديل الدستوري هال
 من الدستور تشكل قيوداً موضوعية على سلطة على التعديل ولذلك فان المبادئ الأذا مثل هبطالالدستورية إ
  . تعديل الدستور
 نجد إن المحكمة العليا في ور من حيث موقف القضاء الدستوري من القواعد الاسمى من الدستأما  
 عدم جواز تعديل القواعد الدستورية بما يخالف القواعد فوق الدستورية وعلة ذلك تكمن في ان ىكندا ذهبت إل
 ولا يمكن التضحية بها لأنها منطق الدولة القانونية يتوقف على وجود نوع من المبادئ ذات قيمة بالغة الاهمية
 بأنها التربة الدستورية التي سمى كانت قد وصفت هذه القواعد الأليا المحكمة العنتتعلق بجوهر الدستور كما إ
 يصيب أن ذلك من شأنه إن حرمت هذه الشجرة من التربة الصالحة فذا بداخلها الشجرة الدستورية فإتزرع
 وصفت المحكمة الدستورية العليا النمساوية هذه القواعد ا كم،ياة معها جسيمة لا تستطيع الحبأضرارالشجرة 
 بأنها مبادئ حاكمة للدستور كذلك وضفتها المحكمة الدستورية الالمانية في حكمها ٢٥٩١في حكم لها في عام 
ا الصادر  في حكمهكدته الدستورية الايطالية فقد ألمحكمة بأنها نواة النظام الدستوري أما ا٣٩٩١الصادر سنة 
، ٦] جوهر القيم العليا التي يرتكز عليها الدستورإلى على كون القواعد فوق الدستورية تنتمي ٨٩٩١سنة 
  . [٠٨ ص– ٨٥ص
 عليها في الدستور والتي ينبغي على السلطة لمنصوص الموضوعية على القيود امثلة أبرز الأومن  
تعديل نصوص الدستور وتشمل هذه النصوص تعديل الدستور عدم تجاوزها وهي بصدد ممارسة مهمتها في 
 كالتي تتعلق بشكل همية التي هي على درجة عالية من الأيةبعض القواعد والمبادئ الدستورية الموضوع
النظام السياسي في الدولة وبفلسفتها السياسية والاجتماعية وكذلك ما يتعلق ببناء الدولة ووحدتها الوطنية 
  .[٧، ص٩] تجاوزهاو عدم الحياد عنها أينبغي التي ساسيةقوق والحريات الأ يتعلق ببعض الحاوالترابية وم
 والتي جاء فيها ٨٥٩١من دستور فرنسا لسنة ( ٩٨) على هذا النوع من القيود ما ورد في المادة مثلة الأومن
من دستور ايطاليا لسنة ( ٩٣١)وكذلك المادة (( لا يجوز ان يكون الشكل الجمهوري موضوع للتعديل))
 فجميع هذه الدساتير جعلت من الشكل ٥٧٩١من دستور البرتغال لسنة ( ٨٨٢) المادة وايضاً٧٤٩١
الجمهوري لنظام الحكم قيداً موضوعياً على سلطة التعديل ايضاً نجد الدول الفيدرالية قد جعلت من شكل 
من القانون الاساسي ( ٥٩٧المادة/٣ف) مثل ما ورد في  على تعديل الدستوراًالدولة الفيدرالي قيداً موضوعي
   . ٠٠٩١ لسنة الاستراليمن الدستور ( ٨٢١لمادةا/٦ف) و٩٤٩١ لسنة لالمانيا
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 القيود الموضوعية غير المنصوص عليها تتمثل بتلك المبادئ التي تمثل روح الدستور او تلك أما  
 تعديل الدستور ومن اجراء عند ها تتجاوزنالتعديل أ والتي لا يمكن لسلطة ورالمبادئ التي تسمو على الدست
 من الدستور وتلتزم على القانون الطبيعي تتمتع بقيمة أات على هذا النوع مبادئ العدالة كأحد مفردمثلةالأ
 بين هذه المبادئ رض الدستور وكذلك ايضاً عند التعالسلطة تعديل الدستور بعدم مخالفتها عند التدخل لتعدي
 من ناحية القيمة القانونية كذلك من القيود دنى اعلاء الاولى واستبعاد الثانية لأنها أستوجبي توروالدس
 نونية قانصوصلموضوعية غير المنصوص عليها مبادئ عامة للقانون لم يكرسها المشرع الدستوري في 
ورية  يتعداها لسموها على النصوص الدستنوهي تلزم المشرع الدستوري نفسه بحيث لا يمكن له أ
  . [٥١٥ص ،٧]المكتوبة
   الزمنية لتعديل الدستورالقيود/ الثانيالفرع ٢-٤
 عدم جواز تعديل لى الدستور ذلك من خلال النص إتعديل الدساتير الى تحديد نطاق غلب أتلجأ  
 تأييد لكسب الفرصة أمام النظام السياسي الجديد تاحة وذلك لأجل إنة خلال فترة زمنية معيورنصوص الدست
 حظر تعديل الدستور في بعض الظروف الخاصة التي تمس جوهر الوجود القانوني والشعب وتثبيت دعائمه أ
 في الأنظمة الملكية رش فترات الوصاية على العثناء الخارجي على الأقليم أو أن حالات العدوافيللدولة كما 
 هذهلاحكام العرفية نظراً لخطورة مثل  او الظروف الاستثنائية مثل ظروف إعلان حالة الطوارئ أفي وأ
 الشمولية من و ألدكتاتوريةالظروف وما قد تلجأ اليه السلطة التنفيذية او التشريعية وبخاصة في الانظمة ا
  .[٨٠١ ، ص٣]المساس بالنظام الدستوري للدولة
 حرمت تعديل يمنه والت( ٩٨ )لمادة الدستور الفرنسي في اوردها الأمثلة على ذلك القيود التي أومن
 لا يجوز يضاً أ،[*] الوطنيةراضي خلال ظروف أو أحوال وجود اعتداء على سلامة أو تكامل الأدستورال
 العمل بالمادة ثناءديل الدستور أأيضاً حظر تع.  خلو منصب رئيس الجمهورية فترةتعديل الدستور خلال 
  . [**] لحالة الازمةالمنظمة (٦١)
بعدم جواز اقتراح ( ٤٧١) في المادة ٢٦٩١ من القيود الزمنية ما ورد في دستور الكويت لسنة أيضاً  
  .  قبل مضي خمس سنوات على العمل بهتعديل الدستور
 على السلطة الفرعية المنشقة داً فان التفويض الذي منحته السلطة التأسيسية الاصلية يضع قيوعليه  
  .  سلطة التعديلخداميتمثل فيما سمي بالقيود الزمنية فان تختطه كان التعديل باطلاً بسبب الانحراف في است
   لتعديل الدستورجرائية الإالقيود/ الثالثالفرع ٣ -٤
 الحق وهل هي ا هذه القيود ذات طبيعة شكلية كونها تتعلق بتحديد السلطة التي يمكن منحها هذوتعد  
 الشعب باعتباره صاحب السيادة الاصلي مروراً الى الهيئة و هما معاً أو أم السلطة التنفيذية أيةالسلطة التشريع
 كسلطة طريق البرلمان ن ام مةالتأسيسي التعديل الدستوري وهل يتم من طريق جمعيته عدادالتي تتولى ا
 من احترام لتوقيتات تعديلتشريعية وطبيعية الاسلوب الذي تنتهجه هذه الهيئة حتى تمام الانتهاء من صياغة ال
 التصديق و التعديل الدستوري أبإقرار خاصة وقواعد ذلك في الدول الفيدرالية مثلاً وانتهاء لأغلبية ومحددة أ
 ومدى الزامية او عدم الزامية هذا يسي التأسالاستفتاءعليه وهل يمنح لرئيس الدولة ام للشعب بواسطة 
                                                             
 . ٨٥٩١ الفرنسي لسنة تورمن الدس( ٥٩٨المادة  / ٤ الفقرة) هذا القيد في ورد)*(
 والخاصة بتجديد طريقة انتخاب رئيس الجمهورية وشروط ٨٥٩١من دستور فرنسا لسنة ( ٥٧المادة ) هذا القيد في ورد)**(
  . مهوريةفي حالة خلو منصب رئيس الج( ٩٨ ، ٠٥ ، ٩٤)وضوابط ذلك وقد قررت المادة عدم امكانية تطبيق 
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 عضاءالاستفتاء لاقرار التعديل الدستوري ومدى ربط اللجوء اليه بارادة جهة معينة كرئيس الدولة أو ا
ي تتبناها كل دولة في ضوء ظروفها  عادة بالتعديلات الدستورية التمتعلقةالبرلمان وغير ذلك من المسائل ال
  . [٥٧١ ، ص٢ ]السياسية والاقتصادية
 التي( ٨٣١) في المادة ٨٤٩١ لسنة اليا قبيل هذه القيود الاجرائية ما ورد في دستور ايطومن  
 وبفاصل زمني ثلاثة تيناشترطت مناقشة مقترحات تعديل الدستور من قبل مجلسي البرلمان في جلستين متعاقب
 وتتم الموافقة عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء كل مجلس في عملية التصويت الثانية وتخضع دنى أشهور كحد
 خمسة وهذه الاقتراحات للاستفتاء الشعبي بعد ما تقدم خمس أعضاء أحد المجلسين أو خمسمائة الف ناخب أ
عديل خاضع للاستفتاء في حال  يتم سن قانون التولا.  ثلاثة أشهر من تاريخ نشرهال خلامجالس اقليمية بطلب
 تمت الموافقة على ذ الاستفتاء إإجراءعدم الموافقة عليه من قبل غالبية الأصوات مع ملاحظة إنه لا يتم 
  . القانون في عملية التصويت الثانية من قبل أي من المجلسين بغالبية ثلثي اعضائه 
التي ( ٥٧١) الدستور في المادة تعديل لجرائية على قيود إ٢٨٩١ تركيا لسنة دستور نص أيضاً
 الوطنية معية عدد اعضاء الججمالي بشكل كتابي مما لا يقل عن ثلث إر يقترح تعديل الدستوناشترطت أ
الكبرى لتركيا وتناقش مشروعات قوانين تعديل الدستور مرتين في الجلسة العامة للجمعية الوطنية ويتطلب 
غلبية ثلاثة اخماس اجمالي عدد اعضاء الجمعية الوطنية في اقتراع اعتماد أي مشروع قانون لتعديل الدستور ا
  . سري 
 مخالفتها من قبل سلطة التعديل ل القيود الاجرائية بدورها تكون محلاً للرقابة القضائية في حاوهذه  
 موصوفة غلبية أبرزها الأولعل تعد كونها قد خرجت عن حدود التفويض المخول لها بتعديل الدستور ذإ
 ذا لاعضاء البرلمان فمثلاً إلإجمالي من العدد اخماسمثل أغلبية الثلثين أو الثلاثة أ( ytirojaM deifilauQ)
 الدستور موافقة ثلثي لبتبنى البرلمان تعديلاً دستورياً بأغلبية ثلاثة اخماس العدد الاجمالي للاصوات بينما يتط
 مرالأ( mroF) هذا التعديل الدستوري يكون مخالفاً للدستور فيما يتعلق بالشكل نالعدد الإجمالي للأصوات فإ
  . [٥٧١ص، ٧](dilaV toN) يكون التعديل الدستوري غير مشروع ن يترتب عليه ألذيا
 الاستفتاء الشعبي لاجل الموافقة جراء التي يتطلبها الدستور هو إجرائية القيود الااو الشروط ومن
 جراء يكون غير مشروع اذا تم ادخاله حيز النفاذ من دون إدستوري التعديل النفإ، توريعلى التعديل الدس
 مطابقة التعديل مدىهذا الاستفتاء الشعبي وتبعاً لذلك يكون باستطاعة المحكمة الدستورية ان تفحص 
التعديل قد تم الدستوري للشروط الشكلية التي تطلبها الدستور لاجراء التعديل فاذا تبين للمحكمة ان هذا 
، ٧]لبالمخالفة لهذه القواعد الاجرائية وحتى الموضوعية والزمنية فان المحكمة تعلن عدم دستورية التعدي
  . [٠٨١ص
   الخاتمة -٥
  : وتوصياتتائج الخاتمة الى نسنقسم  
  :النتائج ١-٥
 الانتهاء من بحثنا لرقابة القضاء الدستوري على تعديل نصوص الدستور وجدنا ان الموضوع بعد  
 نصت على دساتيرهو محل خلاف بين اوساط الفقه الدستوري وكذلك الوثائق الدستورية اذ نجد بعض ال
 واخرى لم تنص على ذلك كذلك ظهر ر بالرقابة على تعديل نصوص الدستولدستوري اقاضياختصاص ال
تباين واضح بين الدساتير في مدى نوع الرقابة التي يتمتع بها القاضي الدستوري لاجل النهوض بدوره في 
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الرقابة على تعديل الدستور وضمان التزام السلطة المختصة بالتعديل بالقيود المفروضة على تعديل الدستور 
 بعض الوثائق الدستورية منحت وجدنا. لية تعديل نصوص الدستور اتمام عموالتي يجب مراعاتها لاجل
 احد اجراءات تعديل الدستور وهو جعلهاالقاضي الدستوري رقابة سابقة على تعديل الدستور انطلاقاً من 
أي ( الوقاية خير من العلاج)ضرورة احالة اقتراح تعديل الدستور الى القاضي الدستوري انطلاقاً من مبدأ 
 من مخالفة التعديلالوقائية افضل من الرقابة العلاجية والتي تهدف بدورها الى منع السلطة المختصة بالرقابة 
  . لشروط التعديل
 حين كان البعض الاخر من الوثائق الدستورية منح القاضي الدستوري الرقابة اللاحقة في  
 أياً كانت توريد التعديل الدسوالتي تنصب على مدى التزام السلطة المختصة بالتعديل بقيو( العلاجية)
اضافة الى ذلك وجدنا ايضاً اختلاف في نطاق هذه الرقابة التي يباشرها القاضي . موضوعية ام شكلية
 القانوني وذلك النظام والاعلى في الدولة ضمن سمىالدستوري بهدف المحافظة على بقاء الدستور القانون الا
تور والتي تتنوع بدورها بين القيود الموضوعية والزمنية من خلال شمولها القيود لتعديل نصوص الدس
 والاجرائية والتي كان المشرع الدستوري وضعها بهدف الموازنة بين سمو الدستور والحاجة الى تعديل
  . نصوصه استجابة لمتطلبات التغيير
  :التوصيات ٢-٥
ريح على منح القاضي  ابرز التوصيات التي خرجنا بها هو ان ينص المشرع الدستوري وبشكل صمن
الدستوري اختصاص الرقابة على تعديل الدستور وان يجعله من ضمن الاجراءات الواجب مراعاتها لاتمام 
  .عملية التعديل
 ان تكون الرقابة الممنوحة للقاضي الدستوري هي رقابة سابقة ووقائية قبل اتمام عملية التعديل ونقترح
مدى التزام السلطة المختصة بالتعديل بالقيود المفروضة على عملية وصدوره بشكل نهائي من اجل التأكد من 
  .التعديل الدستوري
 يكون نطاق الرقابة القضائية على تعديل الدستور يشمل كل انواع القيود المفروضة على تعديل الدستور ان
محافظة على مبدا سمو سواء منها ما يتعلق بالقيود الموضوعية ام القيود الشكلية او القيود الزمنية لاجل ال
  .واعلوية الدستور ضمن النظام القانوني في الدولة
 يوسع القاضي الدستوري من اختصاصه في تفسير النصوص الدستوري من اجل ان يؤدي ان  
 ٥٠٠٢من دستور ٦٢١ لصعوبة تعديل الدستور وفقا لنص المادة ونظرنا ، المجال بشكل فعالذادوره في ه
 الدستور اسوة بباقي الدساتير الدول ديلكمة الاتحادية اختصاص الرقابة على تعنقترح تضمين قانون المح
  .المتقدمة
 
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
   المصادر -٦
 . ٥٠٠٢ القاهرة ، دار النهضة، ، العامة للقانون الدستوريالنظرية ،رمزي الشاعر. د .١
 . ٨٠٠٢ دار النهضة العربية، ، قيود تعديل الدستور، القاهرة،رجب محمود طاجن. د .٢
 . ٨٧٩١ دار النهضة العربية، ، القانون الدستوري، القاهرة، بدويثروت .٣
 .  على التعديلات الدستوريةالرقابة مدى اختصاص القضاء الدستوري ب،خليفة الجهمي. د .٤
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 . ٤٠٠٢ ، مصر، الدستوريعطاء دراسة تحليلية للع مالقوانين رقابة دستورية ،رمزي طه الشاعر. د .٥
 . ٩٠٠٢ ، القوانين بين امريكا ومصر، مصرستورية رقابة د،هشام محمد فوزي. د .٦
 . ٥٩٩١ القاهرة ، ، الانسان في الاجراءات الجنائيةق الشرعية الدستورية وحقو، فتحي سروراحمد .٧
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